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 بِسْمِ الِله الرّحْمنِ الرّحِيمِ

مَالِكِ *  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*  الحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ 

اهْدِنَا *  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ*  يَوْمِ الدِّينِ

غَيْرِ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ*  سْتَقِيمَالصِّرَاطَ المُ

 .المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ



 



 بسم الله الرحمن الرحيم



 



 

 
 

 المقدمة:



 



 للبحث المبادئ التصديقية
 :صولية مع إمكان طرحها فقهيةأالمسألة  ـأ

منها:

ومنها: 

                                        

 



 

ومنها: 

ومنها: 

ومنها: 

لا يقال: 

إذ يقال: 

                                        
 

 

 



 

 :التقليد والقضاء والمرجعية  أبوابلا تلازم بين   ـ ب

                                        
 

 

ثم اختر للحكم بين 

تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى  الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا

ولا يكتفي  إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، يءيحصر من الف ولا في الزلة،

بمراجعة  وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرماً بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات،

 ممن لا يزدهيه ،تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم الخصم، وأصبرهم على

                                                                                         ← 



 

 مسائل أخرى مشابهة لمسألتنا: ـ ج

 لمالمسألة الأولى: تقليد ذي الملكة للأع

                                                                                                
كان  ، فإن هذا الدين قدبليغاً فانظر في ذلك نظراً... لوأولئك قلي، ولا يستميله إغراء ،إطراء

 .في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا أسيراً

وأثرة، فإنهما جماع من  ، ولا تولهم محاباةثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً     

يوتات الصالحة والقدم التجربة والحياء من أهل الب شعب الجور والخيان ، وتوخ منهم أهل

، وأبلغ إشرافاً ، وأقل في المطامع، وأصح أعراضاًالمتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقاً سلامفي الإ

في عواقب الأمور نظراً



 

فللعوام أن يقلدوه

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ 

إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

 لمسألة الثانية والثالثة: تقليد المتجزي والمستنبط بالفعل للأعلما

                                        
 

 

 



 

 :ة للأقوال في المسألةباشارة مقتض ـ د
 :على الوجوب وعدمه متخالفة دعاوى الشهرة

                                        

 

 

 

 



 

 :تقليد الأعلم الأقوال في مسألة ـ هـ 

 : الوجوب مطلقاً.القول الأول
 عدم الوجوب مطلقاً.  الثاني:القول 

                                        
 

 

 



 

 التفصيل بين العلم التفصيلي بالخلاف وعدمهالقول الثالث: 

 وبين غيرهما طهي بشروالإجمالالتفصيل بين العلم التفصيلي والقول الرابع: 

                                        
 



 

                                        

 



 

 والأوثق الأعلمالتفصيل بين  القول الخامس:

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ 

إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ

                                        

 

 



 

                                        
 

 



 

 التفصيل بين زمن الحضور والغيبة القول السادس:

 القول السابع: التفصيل بين مطابق المشهور وغيره

 ن الأموات وغيرهم الأعلمالقول الثامن: التفصيل بين مطابق 

                                        
 



 

 القول التاسع: التفصيل بين مطابق الاحتياط وغيره

 وغيره الأعلمالقول العاشر: التفصيل بين ما لو علم ب

                                        
 

 

 

 



 

 الوصول إليهأو  الأعلماستثناءات: الحرج والضرر في تشخيص  ـ و

                                        

 

 

 



 

                                        
 

 

 

 



 

                                        



 

 تقليد الأعلم أو عدمه الأدلة على تعيّن

 تمهيدان: 

 حكم العقل وبناء العقلاء ىالأول: كثرة اختلاف دعاوالتمهيد 

                                        



 

 الثاني: من وجوه الاختلاف وعللهالتمهيد 

                                        

 

 

 

 



 

                                        
 

 

 



 

 



 

 
 سيرتهم على الرجوع للأعلمو العقلاء بناءالدليل الأول: 

 سيرة العقلاءالرجوع للمفضول مناقشات وردود: 

 الجواب: الرجوع من باب الحجة الاضطرارية

                                        
 



 

 الرد: بل بالعنوان الأولي

.

                                        
 



 

 :لأقوى فقطالملاكي حصر الرجوع للمفضول بالمزاحم امقتضى التزاحم 

                                        
 



 

 فعلٌ لا جهة له: للأعلمالرجوع 

                                        

 

 

 



 

 :العقلاء على الرجوع للمفضول بناء

 اقشات:المن

 الوجه الأول: الفرق بين شؤون الشخص وشؤون المولى

                                        

 



 

 الوجه الثاني: الفرق بين شؤون الدنيا والآخرة

 الوجه الثالث: الفرق بين الأمور الخطيرة وغيرها

 :العقلاء من باب المسامحة، فيعمّ بناءليس  ـ1الأجوبة: 



 

لا يقال:

إذ يقال:

 :لوجوه الثلاثةدون االأمر مرتهن بالعنوان والمحصل  ـ2

                                        

 

 

 



 

 الأمر والنهي متعلقان بالأفعال لا النتائج:

                                        

 

 



 

 إشكالان وجوابان:
نفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراًقُوا أَ

                                        



 

 :فالأمر مرتهن بها وصول الحجةالتنجيز متوقف على  ـ3

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ 

حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

                                        

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا



 

 أسباب الالتزام بالاحتياط تحقيق البحث السابق:

                                        

 

 



 

 :تغالر والاشظأدلة أصالة الح

 منجزية الاحتمال في الشؤون الخطيرةالأول: 

                                        

 



 

 به هان الغرض وكونه مأموراًبرالثاني: 

فَاتَّقُوا النَّارَ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً... 

لْكَافِرِينَالَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِ

  بإحراز إذنهحق الطاعة وحرمة التقلب في ملك المولى إلا الثالث: 

                                        
 

 

 

 



 

  الردّ: حكومة )وما كنا معذبين...( على منجزية الاحتمال وغيره

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًاوَمَا 

                                        
 



 

                                        

 



 

 :إشكال العنوان والمحصل تلخيص فيه تحصيل حول

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا (1)

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ (2)النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

لِلْكَافِرِينَ

...قُوا أَنفُسَكُمْعلى    وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن...ورود 

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

(4)

                                        

 

 



 

(1)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ(2)

وَمَا كُنَّا 

مُعَذِّبِينَ

 :الإشكال بلزوم القول بالبراءة في مطلق العنوان والمحصل

قُوا أَنفُسَكُمْ مطلق حتى يرد فيه نهي يكل ش 

قُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ فَاتَّوَأَهْلِيكُمْ نَاراً...

(5)لِلْكَافِرِينَ

                                        

 

 

 



 

 

 :الجواب بالفارق بين الغرض المحصَّل الكلي والجزئي

                                        
 



 

 :الإشكال مبنىً بعدم وجوب الاحتياط في العنوان والمحصّل

(1)

(2)

                                        

 

 



 

                                        
 لكم عن الكبر،  لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً الإيمان تطهيراً فجعل الله

للدين،  خلاص، والحج تشييداًللإ والزكاة تزكية للنفس، ونماء في الرزق، والصيام تثبيتاً

سلام، للإ والجهاد عزاً، للفرقة للملة، وإمامتنا أماناً للقلوب، وطاعتنا نظاماً والعدل تنسيقاً

والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية 

للدماء، والوفاء  ومنماة للعدد، والقصاص حقناً، من السخط، وصلة الأرحام منساة في العمر

  للبخس، والنهي عن شرب الخمر المكائيل والموازين تغييراً للمغفرة، وتوفية بالنذر تعريضاً

بالعفة عن اللعنة، وترك السرقة إيجاباً واجتناب القذف حجاباً، عن الرجس تنزيهاً

 



 

(1)

 :نه ليس متعلَّق الأمر المولوي أو هو مندك أالجواب عن الغرض ب

                                        

 

 



 

                                        

 



 

 مزيد من التحقيق:

 : ط ومطلق الفعل أو التركبالاحتيامناشئ حكم العقل والعقلاء 

 والمعنى الاسم المصدريالأمر الأول: تعلق الأمر بالعنوان 

وَإِنْ كُنْتُمْ 

                                        
 



 

جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...

 محتملهإحراز غرض المولى أو  الأمر الثاني:

                                        
 



 

 حق الطاعة الأمر الثالث:

 حق المملكة الأمر الرابع:

                                        

 



 

 احتمال العقوبة أو خوفها الأمر الخامس:

                                        

 



 

 قربية لرأي الأعلمألا   :الجواب العام

                                        
 

 



 

 :و المشهور أو... أ السابق للأعلمالمطابقة  في احتمالوغيره  الأعلمتساوي 

                                        
 

 

 

 



 

                                        
 

 



 

 :على الأقربية الصور بناءً بعضتعيّن تقليد المفضول في 

                                        
 



 

 أقرب ذاتاً الأعلمالمناقشة: 

                                        
 



 

                                        
 

 

 



 

 سراية مجهولية العامل الخارجي للعامل الداخلي ـالردّ: أ



 

 :وجوابه الأعلماستصحاب أقلية خطأ 

                                        
 

 



 

 موارد الابتلاءي بل لا علم اجمالي في الإجمالعدم منجزية العلم ج:  ـ ب

                                        



 

                                        
 

 



 

 :إشكالات ثلاثة
وبعبارة أخرى:

الأول:

                                        

 



 

الثاني:

الثالث:

                                        



 

 :ن هذه تدقيقات غير عرفيةأالجواب عن الإشكال ب
لا يقال:

إذ يقال:

 ملخص البحث:



 

. 

 الإشكال بالفرق بين الاحتمال النوعي والاحتمال الكمي:

(2)

                                        
 

 

                                                                                         ← 



 

 جزجوهر الإشكال: الاحتمال النوعي من

                                                                                                
 

 



 

 الأجوبة:

 مقتضى الاحتمال النوعي التفصيل:
الأول:

(1)

 المدد الخارجي المجهول مخلّ بالواحد النوعي أيضاً:
اني:الث

                                        
 



 

 انحلال العلم الإجمالي مخلّ به أيضاً:
الثالث:

(1)

 يقية ولا تجدي لو لم تنتج الكمية:طرالكيفية 
الرابع:

                                        
 

 



 

 : الاحتمال النوعي لا وجود له

الخامس: 

ما المحتمِل:أ

                                        

 

 



 

ما المحتمَل:أو

ما الاحتمال:أ

 :فارق الأجودية الصانعة للواقع عن الكاشفة عن الواقع 
السادس:



 

(1)

(2)

                                        
 

 



 

(1)

 :ن المقام من قبيل شبهة الكثير في الكثيرأالإشكال ب

 :كون الشبهة محصورة أعم من التنجيز ـ1الأجوبة: 

 :الشبهة غير محصورة على المباني الأربعة ـ2

                                        
 

 



 

 :الضوابط الأربعة للشبهة المحصورة

                                        

 



 

 بعدد معين طةتنبيه: محصورية الشبهة غير منو

                                        
 

 



 

 :الأجوبة الخاصة عن مبنى أقربية نظر الأعلم للإصابة

 :الجواب عن برهان الغرض

والجواب:

أيها 

 ،ر إلا وقد نبأتكم بهيقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النا إني لم أدع شيئاً ،الناس

لا تموت نفس حتى تستكمل  ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي وأخبرني أن

من  يءاستبطاء ش ولا يحملنكم ،رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب

إلا  فإنه لا ينال ما عند الله جل اسمه ،الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل

بطاعته

إلى يوم القيامة، وحرامه حرام  أبداً حلال محمد حلال

                                        
 

 



 

إلى يوم القيامة أبداً

 

 :الأحكامير من الإشكال بضياع كث

 صِرف احتمال غير منجز: انه لا علم بضياعها بل ـ1الأجوبة: 

                                        
 

 

سْلامَ دِيناً...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الِإ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي  مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

 



 

 ز ضياعها فقد رفع الشارع يده عنها:على فرض إحرا ـ2

ما حجب الله عن ...والنسيان وما لا يعلمون أعن أمتي تسع: الخط رفع

 يءكل شمطلق حتى يرد فيه نهي يكل شفهو موضوع عنهم العباد

                                        

رفع عن أمتي 

وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه،  ،وما أكرهوا عليه، ومالا يعلمون تسعة: الخطأ، والنسيان،

في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفةوالطيرة، والتفكر  والحسد،

 

 



 

... وذلك مثل الثوب ،فتدعه من قبل نفسك هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه

لك غير ذلك أو تقوم به البينةكلها على هذا حتى يستبين  والأشياء

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى 

نَبْعَثَ رَسُولًا

 الحجج على الحجج لا يعقل ضياعها: ـ3

                                        
 

 



 

 :على الرجوع للحجج المتعارفة العقلاء بسيرتهم بناءالاستدلال على 

 :العقلاء وسيرتهم وحكم العقل بناءالفرق بين 

                                        
 

حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماالحكم ما 



 

 :السيرة على الرجوع للثقة مطلقاً ـ 1

(1)

                                        

 



 

 :الرجوع للثقة حتى في شؤون الدين مطلقاً



 

 :اليد أمارة مطلقاً ـ 2

(1)

 :الاستصحاب حجة مطلقاً ـ 3

                                        

 

 

من مات ولم يحج 

 حاجة ظاهر ة، أو مرض حابس، أو سلطان ظالم، فليمت على أي سلام، ولم تمنعهحجة الإ

 أو نصرانياً حال شاء يهودياً



 

(1)

 :على التخيير بين الأعلم وغيره بناء العقلاء وسيرتهموجوه 

 للدوران بين الحسن والأحسن بنظرهم لا الحسن والسيءالوجه الأول: 

(2)

                                        

 



 

 :شواهد على كون الدوران بين الحسن والأحسن

                                        
 

 



 

 وغيره لمقتضيات باب التزاحم الأعلمالتخيير بين  الوجه الثاني:



 

 المصلحة في الإرجاع للمفضول :من الشواهد على التزاحم

                                        
 



 

(1)

                                        

 



 

 ثالث: الملاك بعرضه العريضالوجه ال

 :ملاك الموضوعات كملاك الحجج في عرضها العريض

                                        
 



 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

 الرجوع للمجتهد لأجل قيام الحجة لديه لا لأجل إصابته: الوجه الرابع

                                        
 

 



 

توضيح وتأييد:

ن يقلدوهأفللعوام 

 : الوجه الرابع ناقشةم

                                        
 



 

 أولًا: ظاهر الآيات والروايات عكس ذلك

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

 

(2)

                                        
 

 



 

 الارتكاز العقلائي كذلكثانياً: 

(1)

 وزان قول المجتهد كوزان رواية زرارةثالثاً: 

تنبيه:

 وإلى العامي واحدة إليهنسبة نظر المجتهد  :الوجه الخامس

                                        

 

 

 



 

:أقول

                                        
 

 

 

 



 

(1)

(2)

 لا ملازمة بين الفعليتين مناقشة الوجه الخامس:

                                        

 



 

.

                                        
 

 

 



 

 :وغيره الاقتضاءِ تامِّ طيةشرالتفريق بين الشك في 

(3)

                                        
 

 



 

 :ييرالعقلاء على التخ بناءدليل آخر على 

                                        
 

 

 



 

                                        
 



 

 فذلكة:
 :الأعلممن وجوه قول العديد من الفقهاء بتعيّن 

(1)

                                        



 

 الدليل الثاني: مقتضى الطريقية للواقع تعين تقليد الأعلم

 :تنويع الطريق إلى تكويني واعتباري وفائدته

                                        
 



 

 :معاني الطريقية التكوينية



 

 ن المراد بها الطريقية بالذاتإالأول: المعنى 

(1)(2)

 ن المراد بها الكاشفية الأعم من التامة والناقصةإالثاني: المعنى 

(3)

                                        

 

 

                                                                                         ← 



 

 يقات المعلومة الموصلة إلى تصديق مجهول التصد الثالث: المعنى

(2)

                                                                                                
 

 

                                                                                         ← 



 

(2)

                                                                                                
 

 

 



 

 الرابع: المحركية الاقتضائية تكويناًالمعنى 

(1)

 :إمكان التضاد في المحركات الاعتبارية والاقتضائية
(3)

                                        
 

 

 



 

 :وزان الطرق الاقتضائية الاثباتية وزان الطرق الثبوتية

(5)

                                        
 

 

 

 

 



 

(2)

(3)

                                        
 



 

(1)

(2)

                                        

                                                                                         ← 



 

(1)

(2)

 :لا منافاة على الطريقية الاعتبارية بين حجية كلا الرأيين

                                                                                                

 

 

 

 



 

(1)

 :معاني الطريقية الاعتبارية

الأول:الأمر 

(2)

                                        

 



 

 :)المفضول( من وجوه جعل الحجية للمرجوح
الثانيالأمر 

                                        
 

 

 



 



 : الأقربية للواقعالثالثالدليل 

.

 المناقشة صغرى وكبرى: 

 ق لكون نظر الأعلم أقرب للواقعلاطلا إالجواب الأول: 

                                        

 

 

 

 



 

 لا دليل على لزوم الأخذ بالأقرب للواقعالجواب الثاني: 

  للعقل بالجهات فلا يحكم بتعين تقليد الأعلم طةحاإالجواب الثالث: لا 

                                        
 

 



 

.

 :ما محيط بالجهات فيحكم أو لا فيسكتإالعقل 

                                        
 



 

(1).

(2)

(3)

                                        
 

 



 

 :الأعلمالعقل غير محيط بجهات تعيّن تقليد 

(1)

                                        



 

 و..العقلي عِلِّيٌّ واقتضائيجواب الرد: الوجوب 

                                        
 

 



 

                                        
 



 

 مناقشة الجواب
أقول: 

 لا يقاس النقلي لأنه اقتضائي بالعقلي لأنه عِلّيإشكال: 
لا يقال:

                                        
 

 

 



 

(1)(2)

 ي على نوعين: عِلّي واقتضائيالعقلي والنقلجواب الإشكال 
إذ يقال:

                                        

 

 

 



 

(1)

(2)(3)

 الأمارات على التسامح دون الأدلة العقلية بناءإشكال: 
لا يقال:

 جوا ب الإشكال:

                                        
 

 



 

 ة مقتضية للزوم وليست علة له: الأقربيأولًا

 الأقربية مقتضية لرجحان الأخذ: ثانياً

(2)

(3)

(4)

 حكم العقل بالأخذ بالأقرب للواقع ظني :الرابعالجواب 

                                        

 

 

 

 



 



 

 تتميم:
 قلائي أو لدى الدورانالمراد بالوجوب: العقلي أو الع

 حكم العقل في صور ثلاثة: العلم والظن والشك
الأول:

                                        
 

 



 

 :العقلية، العقلائية، الفطرية، الشرعية الأحكامملاكات 
الثاني:

(1)

(2)

(3)(4)

(5)

                                        

                                                                                         ← 



 

(1)

 الأقرب الطبعي ليس ملاك التقليد: الجواب الخامس

                                                                                                
 

 

 



 

(3)

                                        
 

 

 



 

 :علمالأالخلط بين كون الأقربية ملاك التقليد أو ملاك تعيّن 

                                        
 



 

 :مدار العناوين الفعلية لا الشأنية الأحكامالنقض على كبرى دوران 

 النقض الأول: المقتضي من شأنه البقاء

(1)

                                        

 



 

 :البقاء الاعتباري فعلي وهو منشأ الأثر وموضوعه ـ1الأجوبة: 

 :الآثار آثار ملاحظة الحالة السابقة ـ2



 

 :الفعلية في عالم الثبوت ـ3

 ثبوتُ أحكامٍ للقريب من الاجتهاد النقض الثاني:

 الجواب: الآثار آثار نفس العلم لا الاجتهاد بالقوة
والجواب:



 

 :بموافقة المفضول للمشهور أو أعلم الأموات شكالالإالردّ على 



 

.

وبعبارة أخرى:

 وجوه الجواب عن الرد المتقدم:

 ضم اللاحجة للاحجة قد ينتج الحجيةالوجه الأول: 

                                        
 



 



 

 المعيار الأقربية لا سببها الوجه الثاني:

.

 قياس المساواة دليل على أقربية نظر المفضول الوجه الثالث:

                                        
 



 

 :ق لصحتهطلاقياس المساواة لا إ

(2)

                                        
 

 



 

 :ليس المقام من قياس المساواة

 الأقربية حكمة وليست علة: السادسالجواب 

(3).

                                        

 

 

                                                                                         ← 



 

 حكمة لا عِلة: الأقربيةأن شواهد على 

                                                                                                
 



 

 :ينتعارض المقوّمالأقوال حال 

(2)(3)

 :مبنى كافة الأقوال إلغاء مدارية الأقربية

(5)

                                        
 

 

 

 

 



 

 :ينتعارض البينت حكم

                                        
 

 



 

 ارض البينتين في دعوى الملكية:صور تع

 لو كانت يدهما على الشيء فالتنصيفالصورة الأولى: 

 

                                        
 



 

                                        

 



 

 حدهما عليه فبينة الخارج مقدمةألو كانت يد الصورة الثانية: 

                                        
 

 



 

 لو كانت في يد ثالث فالترجيح بالعدد والعدالة الصورة الثالثة:

                                        
 



 

 :تلخيص واستنتاج

 :شواهد أخرى على عدم تمحض الأمارات في الطريقية

 شهادة المتبرع بالشهادة وقبول شهادة المختبئ عدم قبولالأول: الشاهد 
ومن الشواهد:

                                        
 

 

 



 



 

 عدم حجية كتابة القاضيالشاهد الثاني: 
ومن الشواهد:

                                        
 

 

 



 

(1)

                                        

 

 



 

(1)

                                        

 

 

 

 

                                                                                         ← 



 

 عدم قبول الشهادة الثالثة فصاعداًالشاهد الثالث: 
ومن الشواهد:

(2)

 الخلاف في قبول مشافهة القاضيالشاهد الرابع: 
ن الشواهد:وم

                                                                                                
 

 



 

 :من وجوه الحكمة في عدم حجية ما سبق

(3)

(4)

                                        
 

 

 

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ

إِنَّ هَذِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الَأرْضِ جَمِيعاًالْمُتَنَافِسُونَ

الأرض لله ولمن عمرهاأُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

                                                                                         ← 



 

 :فلسفة تقييد وتضييق إجراء الحدود

(2)

                                                                                                

ن عثمان يصوم إ ،فقالت: يا رسول الله| جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي 

يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده  مغضباً | فخرج رسول الله ،النهار ويقوم الليل

لم يرسلني الله  ،عثمان ، فقال له: يا|فانصرف عثمان حين رأي رسول الله ، يصلي

صلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي أو أصوم ،بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السمحة

 فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح



 

 :خلاصة القول

2

 

                                        
 

 



 

 عدم قبول شهادة الفرع مع تيسر الأصل: الشاهد الخامس

ومن الشواهد:

(2)

                                        
 

 

 

 



 

(4)

                                        
 

 

 

                                                                                         ← 



 

 وثقةعدم ترجيح الصحيحة على الحسنة أو المالشاهد السادس: 
(1)ومن الشواهد:

(2)

لا يقال:

                                                                                                

 

 

 

 



 

إذ يقال:

 :نصوصةأدلة القول بعدم تعيّن الترجيح بالمزايا الم

                                        
 

 

 

 



 

                                        
 

 

 

 



 

 ضبط في الحسيات على غيرهعدم ترجيح الأ: الشاهد السابع

ومن الشواهد:

                                        
 

 



 

 هي الملاك (الأقربية بنظر الشارع): السابعالجواب 

                                        
 

 

ثلاثونعشرونعشر من الإبل

عشرون

إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث  | هكذا حكم رسول الله ،يا أبان مهلًا 

إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا  ،عت إلى النصف. يا أبانالثلث رج فإذا بلغت ،الدية

                                                                                         ← 



 

(1)

 :أن الأقربية بنظر الشارع هي الملاك الإشكالات على

 :الإشكال صغروي وليس كبروياًالأول: الإشكال 

                                                                                                
 الدين قيست محق

 



 

 السلب الجزئي لا يستلزم الكلي الثاني:الإشكال 

 الأقربية بنظرنا مرآة للأقربية بنظر الشارع الثالث:الإشكال 

                                        
 

 



 

 قضية أصابع المرأة ليست من القياس الرابع:الإشكال 

                                        
 

 

 



 

فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

 الإشكالات المتقدمة: مناقشة

 وصغروياً أولًا: الإشكال بنفسه يقع كبروياً
سبق

                                        

 

 

 



 

ولكن

(1)

                                        



 

(1)

(2)

 ي ليرجع له ثانياً: لا أصل لفظ

                                        
 

 

 



 

 :كثرة انثلام الأصل اللفظي موجب إجماله

(1)

 ثالثاً: الأقرب الشارعي كالحقيقة الشرعية، مرجعها الشارع

                                        

 



 

                                        
 

 

 



 

(1)

(3)

(6)

                                        

 

 

 

 



 

 رابعاً: الحجج الشارعية مجملة وإلا فمحتملة

                                        

 



 

                                        
 



 

 عة والمعصية عقلائية في أصلها لا في حدهااطالإ رقطخامساً: 

(3)

                                        
 

 

 



 

(1)

(2)

                                        

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ 

 ...الْعَتِيقِ

وَارْكَعُوا مَعَ 

 {الرَّاكِعِينَ



 

(1)

 :كلام الميرزا النائيني عن الأصول العقلائية

(3)

                                        
 

 

 

 



 

 :مناقشة كلام الميرزا النائيني

                                        
 

 



 

(1)

                                        

 



 

 سادساً: قضية دية أصابع المرأة من القياس

عشر من الإبل

عشرونثلاثونعشرون

يا  مهلًا

فإذا  ،إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية | هكذا حكم رسول الله ،أبان

إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست  ،الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان بلغت

الدين محق

                                        
 

 



 

 :بين القياس والظهور العقلائي الفارق

(1)

                                        



 

(1)

 المراتب الأربعة: الظواهر، المفاهيم، لحن الخطاب، القياس
وتحقيق

                                        

 



 

(2)

(4)

                                        
 

 

 



 

فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرا

                                        
 

 

 

 

 

 فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ



 

 ضرورة عقد مسألة أصولية لبحث مدارية الأقربية للواقعبيه: تن

 

                                        
 

 



 

 

 أقوى فيتعين تقليده الأعلم: الظن الحاصل من قول الرابعالدليل 
الرابعالدليل 

:أقول
(2)(3)

 :ائية الظنقوأقربية للواقع والأالفوارق بين 

                                        
 

 



 

(1).

(2)

                                        

 

 

 



 

(2)

لا يقال:

إذ يقال:

                                        

 

 



 

 : رابعمناقشة الدليل الوجوه 

 ق لكون الأعلم أقوى إيراثاً للظنطلالا إالوجه الأول: 

                                        
 

 



 

 الوجه الثاني: الأقوى أرجح وليس متعيناً

(3)

                                        
 

 



 

 الوجه الثالث: منافاة التعبد للترجيح بالاقربية والاقوائية

 :أجوبة المحقق القزويني عن المنافاة
 التعبد في مرحلة المقتضي والأقربية في مرحلة التعارضأولًا: 

                                        

 

 

 

 



 

                                        
 



 

 :الاستدلال باستقلال العقل على الأخذ بالأقرب

 :خلط باب الانسداد بالتعارض على الانفتاح
ولكن

(3)

(4)

(5)(6)

                                        
 

 

 

 

 

                                                                                         ← 



 

(1)

 

 :الانفتاح، الأقوال الأربعةعلى 

                                                                                                

 

 



 

(1)، 

.
(3)

الحكم ما حكم به 

أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما

                                        

 

 



 

 :على الانسداد، فالنتيجة مهملة

 :من حيث الأسباب ـأ

(1)

(2)

                                        
 

 



 

(1). 

وبعبارة أخرى: 

 :من حيث المراتب ـ ب
(2)

(3)(4)

 :من حيث المتعلقات ـ ج

                                        
 

 

 

 



 

(1)

 :في مرحلة المقتضي، الحجية من باب الأقربية

فما أديا إليك عني 

فعني يؤديان

 :في مرحلة المانع، من باب التعبد

                                        
 

 

 



 

(2)

                                        
 

 

 



 

 :ترجيح المشهور بالعدد دون العدالة في البينة

(3)

(4)

                                        
 

 



 

 مارتين المتراجحتينة في الأالا منافاة كما لا منافثانياً: 

 :لا يقاس الحدسي بالحسي ـ1الأجوبة: 

                                        
 

 



 

(1)

(2).

 :لا إجماع على تقديم الأقرب الأقوى ـ2

                                        

 



 

(1)

 لا منافاةف بية مطلقاً(ثالثاً: التعبد لا يعني )عدم لحاظ الاقر

                                        

 



 

(1)

                                        

 

 



 

(1)

 :لسيرةاق وطلاحجية فتوى المجتهد من باب التعبد المحض للإ

                                        

 

 



 

 محتملات وجه حجية قول المجتهد وغيرهالأمر الأول: 

(2)

                                        

 

                                                                                         ← 



 

 مناقشة دعوى الحجية من باب التعبد المحضالأمر الثاني: 

(1)

(2).

(3)

                                                                                                

 

 

 

 

 



 

 ن كلا الدليلين مخدوشإالثالث: الأمر 
 :مناقشة الاستدلال بالسيرة

(1)

 :حجية الحججق أدلة طلاإمناقشة دعوى 

(3)

                                        
 

 

 



 

 ق أدلة الحجية ساكت عن وجههاطلاإ أولًا:

لا يقال:

إذ يقال:

لا يقال:

إذ يقال:

                                        

 



 

(1)

 الثالث قطلاالإالتعبدي الثاني لا يلازم  قطلاالإ ثانياً:

(2)

                                        
 

 

 



 

(1)

 :حاجة الطرق لمتممية الكشف، لكاشفيتها الناقصة
والتحقيق: 

                                        
 

 



 

 متممية الكشف في أصل الحجج الأول:الأمر 

(1)

                                        

 

 



 

(1)

 متممية الكشف في حدودها الثاني:الأمر 

                                        

 



 

 متممية الكشف في حد التعارضالثالث: الأمر 

 المسالك في حد التعارض: 

 الأول: التساقط لدى العقلاء والشارع كأصل عام سلكالم

 لديهما أو لدى الشارع فقطالثاني: التخيير  سلكالم

                                        
 



 

(1)

(2)

(3)

                                        

 



 

 :ن الترجيحلكاشفية الناقصة أعم من تعيُّا

                                        
 

 

 



 

(1)

 :المرجع النقل دون هذه الأدلة

(3)

                                        

 

                                                                                         ← 



 

 واستنتاج:خلاصة 

(1)

(3)

                                                                                                

 

 



 

 الحجج واردة مورد الظن النوعي 

 :أدلة الحججأنواع 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ

 :النوعي حجة(حكم ما لو ورد )الظن 
أما الأول:

                                        
 

 

 



 

(1)

(2)

                                        

 

 

 



 

(1)

(2)

(5)

                                        
 

 

 



 

 :يقطريق طرحكم ورود دليل على حجية كل 

 :بناءً على الحقيقة الشرعية في الحجج ـأ

(3).

                                        
 

 

 



 

(1)

                                        

 

                                                                                         ← 



 

 :ن الحجج الشارعية مشيرات للعقلائيةأبناءً على  ـ ب

                                                                                                
 

 



 

 الحجج: توكيدية  تأسيسية

(1)

(2)

 :خلاصة الأقوال في وجه حجية الحجج

                                        

 



 

(1)

(2)

 :التصرف بالتضييق أو التوسعة أعم من الحقيقة الشرعية
تنبيه:

                                        
 

 



 

(1)

ى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنْ حَتَّ

اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً

                                        

 

 



 

(2)

(3)

 :المقامي دليل على نفي التعبد قطلاالإ

                                        
 

 

 



 

                                        
 



 

(1)

 :حكم ورود )بلسان قومه(
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ 

قَوْمِهِ

                                        



 

(1)

 حات والمراتب جظن يشمل الأنواع والمرال: الوجه الرابع

 :الأنواع ـأ

                                        

 

 



 

 :المرجحات ـ ب

إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً

(2)

الحكم ما حكم به أعدلهم وأفقههما 

وأورعهما...وأصدقهما في الحديث، 

(4)

                                        
 

 



 

(1)

(2)

 :المراتب ـج 

(3)

                                        
 

 

 

 



 

 المقامي العام قطلاالإ: الخامس وجهال

 اللفظي والمقامي قطلاالإالأول: 

 المقامي الخاص والعام قطلاالإالثاني: 

                                        
 



 

(1)

                                        
 



 

 إشكال: عدم الترجيح بها لارتكازيتها

لعمري 

البينة على مَن ادعي عليهفما أديا...وابنه ثقتان 

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز



 

 أبداً السادس: أقوائية الظن ليست ملاكاً وجهال

(2)

(3)

                                        
 

 

                                                                                         ← 



 

لا خرج إ

سهم المحق

(2)

(3)

(4)

 السابع: كفاية احتمال مساواتهما في الإصابة وجهال

                                                                                                
 

 

 

 



 

(1)

                                        



 

 

                                        

 



 طةأكثر إحا الأعلم: الخامسالدليل 

.

 :الخامسوجوه الإجابة عن الدليل 

                                        
 

 



 

 من وجه طةالإحاية وأكثرية الأعلمالنسبة بين الأول:  وابالج

(1)

                                        

 

 



 

(2)

 التوالي الفاسدة للأدلة الثلاثةالثاني:  وابالج

(3)

 إلا فيما لو بذل فوق الطاقة العرفية الأعلمعدم حجية رأي الأول: 

                                        

 

 

 

 



 

(1)

(2)

                                        



 

(1)

 استفراغ الوسع المتوسط لا التسرعتنبيه: النقض ب

 مطلقاً والمفضول كذلك: الأعلمالوجوه الخمسة لحجية رأي 

                                        

 

 



 

(1)(2)

 عدم جواز الرجوع للقاضي المفضول ابتداءًالثاني: 

                                        



 

لا يقال:

إذ يقال:

(2)

                                        
 

 



 

(1)

 عدم العلم بالتخالف  عندعدم حجية رأي المفضول الثالث: 

 الأكفأ الأعلم غيرعدم جواز تولية الرابع: 

                                        



 

 الأعدل الأورع غيرعدم جواز تولية الخامس: 

 :اءً على مسلكي العلية والاقتضاءتحقيق حال التوالي الفاسدة بن

                                        
 



 

(1)

 :بناءً على العلية ـأ

 حالات المجتهد في عملية الاستنباط:

 

                                        
 

 



 

(1)

 :كفاية الحد المتوسط المعهود من الفحص في الاجتهاد

                                        

 

 

 



 

(1)

                                        
 



 

(1)

(3)

 :كلام صاحب الجواهر في بابي القضاء والتقليد شهادة

(4)

                                        

 

 



 

(1)

.

.
(4)

(5)

                                        
 

 

 

 



 

(1)

 :بناء على الاقتضاء ـب 

 :المقتضِي أعم من تحقق المقتضَى تحقق

(3)

                                        

 

 



 

 :شهادة تدرجية تشريع الأحكام

 :قل لا الأدلة الثلاثةما بناء العقلاء أو النإالمرجع 



 

 قتضاء الثلاثة للحجية أو لتعينها هو مقتضى الأدلةتنبيه: ا

 :اشتراط الضميمة في الشاهِد دون المفتيشهادة 

(1)

                                        

 



 

(1)(2)

(3)

                                        
 

 



 

 الأعلمالقول بالاقتضاء ينتج عدم تعيّن تقليد 

 :الاستشهاد بكلام الجواهر

(1)

(2)

                                        



 

.

(2)

                                        
 

 



 

 :نع والمزاحم لدى وجود مقتضِي الحجيةدعوى عدم وجوب الفحص عن الما
لا يقال:

 الجواب: عدم الفحص لا يثمر الحجية
(2)إذ يقال

(3)

                                        
 

 



 

(1)

(2).

 :لزوم الفحص في الأحكام والحجج

 :ما يجب فيه الفحص وما لا يجب

 الأول: الفحص في الموضوعات طنالمو

                                        
 

 



 

 الأحكامالثاني: الفحص عن  طنالمو

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

 الأحكامالفحص عن الحجج على الثالث:  طنالمو

                                        
 

فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً

                                                                                         ← 



 

(1)

(2)

                                                                                                
رفع عن أمتي... وما لا يعملون

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

 

 

                                                                                         ← 



 

 :دعوى كفاية الفحص العرفي ومناقشتها

(1)

(2)

                                                                                                
 

 

 



 

 :أخرى فاسدة توالٍ

.

 :المطلق( الأعلملزوم عدم حجية غير )

                                        
 

 



 

(1)

(2)

                                        

 



 

(1)

 :د باب العلملزوم الالتزام بانسدا

                                        

 



 

(2)

(3)

(5)

                                        

 

 

 

 

 



 

 :نتيجة الانسداد مطلقة أو مهملة

                                        

 



 

(1)

 خاتمة: ملخص لبعض الإشكالات الماضية وإضافة لإشكالات أخرى

                                        

                                                                                         ← 



 

 :أقرب للإصابة الأعلمق لكون نظر طلالا إ

 الأول: مجهولية ملاكات الأحكام ومجهولية الإصابة

                                                                                                
 



 

(1)

 عدم التلازم بين التساوي في العلمية وفي الإصابة :الثاني

(2)

                                        

 



 

(1

 الثالث: البرهان الاني في محصَّلات فتاوى الأعلم وغيره

                                        
 



 



 

 :الأعلممناط الحجية عنوان أعم من 

                                        

 

 



 

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

...الفقهاءمن كان من 

 :تصحيح الرجوع للمفضول للعنوان المزاحم

.

                                        
 

 

 



 

 
  الأعلمعلى تعيّن تقليد بالروايات الاستدلال : السادسالدليل 

 فائدة منهجية: الابتداء بأواخر القرآن والروايات والأدلة

                                        

 



(1)

                                        

...الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما

 



 

 لمالك الأشتر الإمامعهد الرواية الأولى: 
ثم اختر 

  (1)تضيق به الأمور، ولا تمحكه للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا

إلى الحق إذا عرفه، ولا  يءمن الف (2)يحصر الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا

 أدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات،ولا يكتفي ب تشرف نفسه على طمع،

تكشف الأمور،  بمراجعة الخصم، وأصبرهم على وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرماً

وأولئك ، ولا يستميله إغراء ،إطراء ممن لا يزدهيه، وأصرمهم عند اتضاح الحكم

هءثم أكثر تعاهد قضا، قليل

الناس أفضل رعيتك في نفسك ثم اختر للحكم بين

. >ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه

                                        
 

 

 

 



 

 وجه الاستدلال: أعمية الحكم من الفتوى أو تنقيح المناط

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ 

اللَّهُ..

حْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُوَمَنْ لَمْ يَ

(5)

                                        
 

 

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ

 

 



 

 :بالرواية على الاستدلال الإشكالوجوه 

 غير معمول بها في موردهاالأول: الرواية  الوجه

والجواب:

                                        
 

 



 

 المراد بالحكم هنا فصل الخصومةالثاني:  الوجه

 )للحكم بين...( ظاهر في القضاء :قوله الأول:

                                        
 

 



 

(1)

 الثاني: القضاء منصب يحتاج للنصب عكس الفتوى

(3)

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا 

                                        
 

 

 

 

 



 

ن مَإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِرَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

لأمر مولاه،  على هواه، مطيعاً لدينه مخالفاً لنفسه، حافظاً كان من الفقهاء صائناً

فللعوام أن يقلدوه

 :الحكم إنشاء والفتوى إخبار
الأول:

(3)

(4)

                                        
 

 

 

 



 

.يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ

 :الفتوى خاصة بدائرة الأحكام الشرعية

قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ

                                        
 

 

 



 

 :اختلاف معانيها لدى تصريفها
الثاني:

(2)

 :التعاقب يفيد التغاير
الثالث:

 :اينالتقابل يفيد التب
الرابع:

                                        
 

 



 

اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فإني أحب 

ثم اختر واحكم بين الناس بالحقأن يُرى في شيعتي مثلك

للحكم بين الناس أفضل رعيتك

وقد يقال: 

(4)

                                        
 

 

 



 

(1)

والحاصل:

 الإشكال على دعوى التباين بين الحكم والفتوى:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَاللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ

(3)فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

 جواب الإشكال بوجوه:

                                        
 

 



 

 المراد من الحكم في الآيات الفصل خاصة لا الفتوىالوجه الأول: 

 :أدلة ومؤيدات ومونِسات

 :شأن النزول بضميمة كلام الرسول| ـ 1

بقضائي  ترضون  هل

 و بينهم  بينك  اجعله  ثم صوريا،   إبن   عن   سلهم

                                        
 

 



 

وَمَنْ لَمْ (1)

يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ..

 :عراضالتخيير بين الحكم والإـ  2

(2)إِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْفَ

                                        

 



 

 {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}قوله تعالى: ـ  3

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

 :بعض التصريفاتـ  4

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ...

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ...

 :صراحة بعض الأحكام فلا مجال لإطلاق الفتوى عليهاـ  5

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ 

حَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ وَالَأنفَ بِالَأنفِ وَالُأذُنَ بِالُأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُو

كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

                                        
 

 

 



 

(1)

ُ  َ هُم ُ فَأُولئِك َ اللّه بِما أَنزَل  يَحكُم  لَم  وَمَن

َ الظّالِمُون

 :دلالة )بما أنزل الله(ـ  6

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ 

هُمْ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ

                                        
 

 

 



 

 َ اللّه بِما أَنزَل  بَينَهُم  فَاحكُم

 {:أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ...}لة دلا ـ 7

نْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِ

يُوقِنُونَ

ِ حُكماً َ اللّه ُ مِن أَحسَن  وَمَن

 لمناسبات الحكم والموضوع المجاز : المراد هو الوجه الثاني

                                        
 

 

 

 

 



 

 ق الحكم على الفتوى بلحاظ ما يستتبعهاطلاإالوجه الثالث: 

                                        

 

 



 

 الاستعمال أعم من الحقيقةالوجه الرابع: 
(2)

 :معاني الحكم في اللغة

(3)

                                        
 



 

                                        
 

 

 

 



 

                                        
 

 



 

.

                                        
 

 

 

 



 

 

من حكم في درهمين بحكم جور، ثم جبر عليه كان 

{هُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ}من أهل هذه الآية 

يكون له سوط وسجن، فيحكم عليه، فإن رضي بحكومته، 

>وإلا ضربه بسوطه، وحبسه في سجنه

قال 

                                        
 

 

 



 

من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر×: علي

في دية ×  قضى أمير المؤمنين

  ... وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ : }قال ،فيحكم به ذوا عدل منكم، يعني به الإمام

{فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالَأنْفَ بِالَأنْفِ

 :للجامع وهو المنع ن الحكم موضوعأدعوى ردّ 

                                        
 

 

 

 



 

ولكن

                                        
 

 



 

 لمراد بالأفضلية الإضافية لا الحقيقيةالثالث: ا الوجه



 

 تمهيد للمناقشة:
 :يد الامتثال؟هل القيد قيد التشريع أو ق

(3)

                                        
 

 

 



 

(1)

 اف الثلاثة: الملاكات، التشريعات، القدرةطرالأ

(2)

 :الملاك مقتضٍ للتشريع لا علة

                                        
 

 

 



 

 :العجز يمنع التشريع أو التنجيز

(1)

 :فرق التزاحم عن التعارض بالذات

                                        
 



 

 :التزاحم الملاكي والتزاحم الفعلي

 :التعارض مع فقد المصلحة ومع وجودها



 

 :العلاقة بين الِملاك والتشريع والقدرة أنحاء
(1)

 تحقق المصلحة والتشريع معاًالنحو الأول: 

 وجود المصلحة دون التشريع النحو الثاني:

                                        
 

 

 



 

(1)

 وجود المصلحة والتشريع دون التنجيز النحو الثالث:

(2)

(3)

                                        
 

 



 

(4)

 لا بلحاظها طبقهاعلى وجود المصلحة والتشريع  النحو الرابع:

                                        
 

 

 

 



 

 عدم المصلحة إذ لا قدرة النحو الخامس:

(3)

 ة رغم القدرةعدم المصلح النحو السادس:

 

                                        
 

 

 

 



 

 الجهل بالمتحقق من الأقسام السابقةالنحو السابع: 

(1)

 بحث تطبيقي: دوران الأمر بين القيام والركوع

                                        
 

 

 



 

(2)

(3).

 :وجه القول بالتعارض في دوران الأمر بين القيام والركوع

                                        
 

 



 

.

                                        
 



 

  :مناقشات القول بالتعارض

 تضي إجمال الدليل لا تعارض الدليلينقالوجه ي الأول:

                                        
 

 



 

 الفاقد للجزء مأمور به بالأمر السابق لا بأمر جديد الثاني:

فإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطتم

(2)

(3)

                                        
 

 

 



 

 قهطلاعن الجزء أعم من عدم تشريعه ومن رفع اليد عن إ لعجزالثالث: ا
(1)

                                        
 



 

 :)أفضل رعيتك( لعدم الملاك الملزم في الأعلم المطلق ـالتقييد ب

(2)

                                        

 



 

(3)

                                        
 

 



 

 أو الهيئة أو مجمل ما قيد المادةإقاعدة في القيود: القيد 

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك

                                        

 



 

 :دلالة الارتكاز أو الأدلة اللفظية على حال القيد

(2)

                                        
 



 

 :أو الواجبب )الأفضل( و)من رعيتك( قيد الوجو

(1)

                                        

 

 

                                                                                         ← 



 

 :في أبواب الإمامة والتقليد والقضاء (الأعلم)فرق قيد 

(1)

                                                                                                
 



 

 :نتائج كون القيد للهيئة أو للمادة

                                        

 



 

(1)

(2)

 ثمرة البحث:

                                        



 

 الرعية في التقليد دليل الاختصاص: أعلم عدم اشتراط كون
ثم اختر للحكم بين الناس أفضل 

رعيتك...

                                        
 



 

(1)

 الفرق بين المفتي والقاضي:

                                        
 



 

 الجواب عن الإشكال الثالث ورده:

(2)

 الحكم مزيج من القضيتين الحقيقية والخارجية:

                                        
 



 

 شترالأ لتعين تصدي مالك الأعلمن لو تعيّ الرابع: الوجه

 المراد بالأفضل الأفضل دينياً ونفسياً لا علمياً الخامس:الوجه 

                                        
 

 



 

.

 المناقشة: القرائن تفيد شمول الأفضل للأعلم

(2)

(3)

(4)

                                        
 

                                                                                         ← 



 

 واجب، لا تقليده الأعلمتعيين السادس:  الوجه
(1)

لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا فَلَوْ

رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

(3)

                                                                                                

 

 



 

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث 

وأورعهما
(2)

                                        
 

 

 



 

                                        
 

 



 

 الأعلمقرينية المتعلقات على استحباب اختيار  ع:لسابالوجه ا

(2)

ادرأوا 

الحدود بالشبهات

                                        
 

 

 

 



 

 علّقهلا تلازم بين وجوب الموضوع ووجوب مت المناقشة:

 قصاء(أدنى فهم دون أ)ولا يكتفي ب :الاستدلال بقوله
قصاهأدون 



 

 :المناقشات

 انصرافه للموضوعات  الوجه الأول:

(1)

(3)

(4).

                                        

 

                                                                                         ← 



 

 وحكم العامة لا تلازم بين حكم الوالي الوجه الثاني:

                                                                                                
 

 

 



 

 ن يكون أعلمأقصى الفهم لا أم الرواية تدل على لزو الوجه الثالث:

(1)

(2)

                                        



 

تنبيه:

(1).

 بالقاضي الرواية اختصاص الوجه الرابع:

                                        

 



 

 : مقبولة عمر بن حنظلة()الرواية الثانية

من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما 

لأنه أخذه بحكم الطاغوت،  ؛له ثابتاً ، وإن كان حقاًفإنما يأخذ سحتاً يحكم له

يتحاكموا إلى الطاغوت وقد يريدون أن }يكفر به قال الله تعالى:  وقد أمر الله أن

 .{أمروا أن يكفروا به

ونظر في حلالنا  ، حديثنا ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى

فإذا  ،عليكم حاكماً فإني قد جعلته ،وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً

والراد علينا الراد ، حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد

وهو على حد الشرك بالله. ،على الله

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث 

                                        
 

 

 



 

.ما يحكم به الآخر ولا يلتفت إلى، وأورعهما

ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع 

ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند  ،من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا عليه

لأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما ا، أصحابك

بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول  وأمر

حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من  :|الله

وهلك من حيث لا يعلم. ،ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، المحرمات

، ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به

.ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة

 ما خالف العامة ففيه الرشاد.

 ويؤخذ بالآخر.، ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك

خير  وف عند الشبهاتفإن الوق ،إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك

من الاقتحام في الهلكات

                                        
 



 

 :استدلال الشيخ بتنقيح المناط في المقبولة

 :الملاكات المحتملةو وجوه تنقيح المناط

 :حدسية باب الفتوى كباب القضاء دون الرواية

 :الرد بإمكان التخيير في بابي الفتوى والرواية عكس القضاء

                                        
 



 

(2)

 :ن الحدس جهة ذاتية عكس التخييرأالإشكال ب

                                        
 

 

 

 



 

 الأجوبة:

 :ينتهي إلى ما بالذات ما بالعرض ـ1

 :نه خاص بالذاتيات والانتزاعياتأالردّ ب



 

 :كفاية الجهة العرضية ـ2

 :الحدسية ليست جهة ذاتية ـ3

 :الجهة الذاتية في الثلاثة هي القرب أو الأقربية ـ 4

                                        
 

 



 

(3)

 :ملاكات أخرى

الثاني:

                                        
 

 

 

 

 



 

الثالث:

 مصلحة اليسر والتسهيل:
الرابع:

يُرِيدُ 

..اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.

 :الحاصل من قول الأعلم أقوائية الظن
الخامس:

(3)

                                        

 

 



 

 الجهل في المستفتي والمروي إليه:
السادس:

(1)

 :باب القضاء الحدسية وفي باب الرواية الحسية؟هل المناط في 

(2)

 ق لكون القضاء حدسياًطلالا إأولا: 

                                        
 



 

 ق لكون الرواية حسيةطلالا إثانياً: 

 : في نقل الرواية بعض موراد مدخلية الحدس

 النقل بالمضمون الأول:



 

(1)

(2)

                                        

                                                                                         ← 



 

 ورود العام بعد الخاص الثاني:

 نها حقيقية أو العكسأ  توهم القضية خارجية معالثالث: 
(1)

                                                                                                



 

(2)

 عدم نقل رواية أو بعضها لإعمال الحدس في مضمونها الرابع:

                                        

 ، ن أكلها يوم خيبرعنها وع   |نهى رسول الله

وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل  ،كانت حمولة الناس وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها

 في القرآن

الراعية في كل فرس في كل عام  وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق

 وجعل على البراذين ديناراً ،دينارين

 



 

 :ملخص النقاش مع الشيخ في تنقيحه المناط

(2).

                                        
 

 



 

(2)

 :(من جهة الفتوى الأفقه)ظهور المقبولة في بالشيخ استدلال 

                                        
 



 

(1)

 ة في كلام الشيخ:لمناقشوجوه ا

 تنقيح مناط ظني إليهإلغاء خصوصية المضاف  الوجه الاول:

                                        
 

 

 



 

 ( بالحكم والموضوع والمصداق والانطباقالأفقه)الوجه الثاني: 

(2)

                                        
 

 



 

(1)

(2)

                                        



 

 راوٍ ومفتٍ وحاكم ،القاضي مجمع العناوين الثلاثةالوجه الثالث: 

(1)

                                        



 

 :الانتقال من الترجيح بصفات القاضي إلى صفات الراوي

(1)

ينظر إلى ما كان من 

من أصحابك فيؤخذ به من  روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه

فإن المجمع عليه لا ريب ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ،حكمنا

فيه

 ونضيف:

                                        
 



 

من  ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه

، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ،أصحابك فيؤخذ به من حكمنا

فإن المجمع عليه لا ريب فيه

(2)

ينظر 

ويترك ما خالف ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به

عامةحكمه حكم الكتاب والسنة ووافق ال

                                        
 

 



 

 :دلالة )فارجه( على الانتقال

فإن الوقوف عند  ،إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك

خير من الاقتحام في الهلكات الشبهات

 :الإشكال على المقبولة باختصاصها بزمن الحضور

خير  فإن الوقوف عند الشبهات ،إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك

قتحام في الهلكاتمن الا



 

 الأجوبة:
 أولًا: أعميتها من زمني الحضور والغيبة

(1)(2)

 ذيلها مختص فقطثانياً: على فرض الاختصاص فان 

                                        



 

(2)

                                        
 

 

 



 

 :ن الواو للجمعأعلى المقبولة بإشكال الشيخ 

                                        
 

 



 

 تين:الواو للتنويع ولذا لم يسأل الراوي عن حكم صور

(2)

 

 المناقشات:

 أولًا: فهم الراوي ليس حجة على سائر المجتهدين

                                        
 

 



 

 الجواب عن الاستدلال بدلالة سكوت الإمام

(2)

                                        

 



 

 الإمامن في كلام ثانياً: الجواب عن انفكاك الصفات متضمَّ

(1)

                                        
 



 

 للتنويععن صورة تعارض الصفات لو كانت الواو  عدم الإجابةثالثاً: 



 

 ومن غفلة الراوي ،رابعاً: عدم سؤال الراوي أعم من تنويعية الواو



 

  :المقبولة بتخالفها مع روايتي موسى وداودردّ 

                                        
 

 



 

:

.

                                        
 



 

 :والاختلاف وجوه الجواب عن هذا الإشكال

 ل الترجيح بالصفات على الاستحبابحم الوجه الأول:

                                        
 

 

 

 

 



 

 :الاستحبابمناقشة حمل المقبولة على 

نظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك يُتوضيحه: 

ويترك الشاذ  ،من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا الذي حكما به المجمع عليه

...> فإن المجمع عليه لا ريب فيه، الذي ليس بمشهور عند أصحابك

 وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر

 :|بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله

، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات

...وهلك من حيث لا يعلم ،ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات



 

من  ا كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليهنظر إلى ميُ

، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ،أصحابك فيؤخذ به من حكمنا

...>فإن المجمع عليه لا ريب فيه
(1)

نظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف يُ

خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة العامة فيؤخذ به ، ويترك ما

(3)

ا خالف العامة ففيه الرشادم

                                        

 

 



 

 إليهعضال باقي الصفات إفقههما( مورد اتفاق ولا يسري أ) الوجه الثاني:

يُنظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيُمضى حكمه

بأحاديثنا وأورعهما فينفذ  نظر إلى أفقهما وأعلمهمايُ

حكمه ولا يلتفت إلى الآخر

                                        
 

 

 

 



 

 ك الأقربية، والصفات مصاديقالملا الوجه الثالث:

(2)

                                        
 

 



 

(1).

 :الأفقهو الأعلمالفرق بين 

(3)

                                        

 

 



 

 الوجه الرابع: لا ترتيب بل هذا مرجح وذاك

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما 

وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر

(2)

                                        
 

 



 

 :المقبولة نص في الترتيب ـ : أمناقشة
(1)

الحكم ما حكم به 

ولا يلتفت إلى ما يحكم به ، أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما

الآخر

ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي 

ويترك الشاذ الذي ليس  ،من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا حكما به المجمع عليه

فإن المجمع عليه لا ريب فيه، بمشهور عند أصحابك

ويترك ما ، ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به

خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة
(2)

 :تقييد سائر الروايات بالمقبولة ولا إشكال ـ ب

                                        



 

 :عدم كثرة سائر الروايات

شاهدين من كتاب  أو إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهداً

 يءكل ش...وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم ،الله فخذوا به

مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف
(3)

 :الكثرة لا تخل بالحمل إذ لا تنافي في الجمع الدلالي

                                        
 

 



 

 : كاشفية المقبولة عن وجود قرينة متصلة بها تحل المشكلةالوجه  الخامس

                                        

 

 



 

 :لا يعلم تأخر المقيد )المقبولة( عن زمن الحاجة

(2)

(3)

                                        
 



 

                                        



 

 :قهطلاتأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إ

(1)

(2)

(3)

(4)

                                        

 

 



 

(1)

  المقبولة في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة: الوجه السادس

                                        

 

 

 



 

ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي 

ويترك الشاذ الذي ليس  ،من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا حكما به المجمع عليه

>فإن المجمع عليه لا ريب فيه، بمشهور عند أصحابك

 وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر<

بين غيه فيجتنب

كم الكتاب والسنة ووافق ويترك ما خالف حكمه ح

العامة

ما خالف العامة ففيه الرشاد



 

 :قهراً ت المقبولةلا ترتيب بين فقرا

(1)

(2)

                                        

 



 

 :الفرق بين مسلكنا ومسلك الآخوند

(2)

(4)

                                        

 

 

 



 

ما خالف العامة 

>ففيه الرشاد

أمرتم  مَلِأتدري 

لم يكن يدين  ×ن علياًإتقول العامة؟ فقلت: لا ندري، فقال:  بالأخذ بخلاف ما

وكانوا يسألون أمير  ،بطال أمرهخالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإ لاإالله بدين 

عندهم من  فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً ،الذي لا يعلمونه يءعن الش× المؤمنين

ليلبسوا على الناس

 تقطيع الروايات وتصنيفها سبب الاقتصار على بعض المرجحات السابع: الوجه

                                        
 

 



 

(1)

 :بعض الرواياتوجوه حسن تقطيع 

(2)

                                        

 



 

(1)

 :في روايات الباب من الأدلة على حدوث التقطيع

 روايتا داود بن الحصين:

                                        
 



 

بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا  ما وأعلمهماهينظر إلى أفقه

خريلتفت إلى الآ

أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث  بهالحكم ما حكم 

وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر. 

قال: فقال: ينظر إلى ما كان من 

المجمع عليه أصحابك روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به

                                        
 

 



 

 روايتا الحسن بن جهم:

إذا جاءك الحديثان 

ن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها إوأحاديثنا، ف المختلفان فقسهما على كتاب الله

فهو باطل

على كتاب الله عز وجل  ما جاءك عنا فقس

ايشبههما فليس منّ ا، وإن لم يكنكان يشبههما فهو منّوأحاديثنا، فإن 

فإذا لم تعلم 

                                        

 

 



 

أخذت فموسع عليك بأيهما

 :من الروايات الدالة على المدعى

منها:

على الزيادة والنقصان إنا نجيب الناس

                                        
 

 

 



 

 محتملات معنى الزيادة والنقصان:

جلّ لما و عزّ  نهم كانوا ينظرون اللّهأفلو 

يهابونه ولا يعظّمونهبالذي كانوا 

                                        
 

إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

 عقولهم

 



 

 هبعض المرجحات مندرج وجوداً في لاحق: الوجه الثامن

                                        

 



 

خذ بما اشتهر 

بين أصحابك...

 لة الشهرة العملية على خلاف القرآن:استحا
 

                                        

 

 



 

ليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب إذا ورد ع

 وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في الله، فما

خالف  كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما

أخبراهم فخذوه

                                        
 



 

 روايات الدس وتهذيبها شاهد صريح:

لا تقبلوا علينا 

ن إف ،و تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمةأ ،حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة

دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها ـ لعنه الله ـ المغيرة بن سعيد 

 ،فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد| ، أبي

قال الله عز وجل وقال رسول الله|. :نا إذا حدّثنا قلناإف



 

                                        
 



 

 أجنبية عن باب الروايات وبعضها مرجحات باب الفتوى فهي :الوجه التاسع

يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى 

يلقاه

ائت فقيه 

ن الحق إف ،فخذ بخلافه يءبش فإذا أفتاك ، مركأالبلد إذا كان ذلك فاستفته في 

فيه

                                        

 

 

                                                                                         ← 



 

 غير المقبولة محمول على صورة العجز عن معرفة المرجحات السابقة: الوجه العاشر

                                                                                                
 

 

 

                                                                                         ← 



 

 :العجز عن بعض الحجج الطولية كعدمها

                                                                                                
 

 

 



 

 :الدليل على ورود غير المقبولة في صورة العجز أو الفقد

 ةتعسر نيل العامي للمرجحات السابقالأول: 



 

 سباطأ: قرينية رواية علي بن الثاني

ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في 

ن الحق فيهإف ،فخذ بخلافه يءبش فإذا أفتاك ،مركأ

                                        

 

 



 

 : ضم المقبولة إلى غيرهاالثالث

 على صورة الاضطرار غير المقبولة محمول :الوجه الحادي عشر

                                        

 



 

لا 

تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه

خذ بما فيه خلاف العامة

ائت فقيه البلد إذا 

ن الحق فيهإف ،فخذ بخلافه يءفتاك بشأفإذا  ،مركأكان ذلك فاستفته في 

                                        
 

 

 



 

 حمل المقبولة على غير الاعتقاديات وغيرها عليها: عشر الوجه الثاني

 :المقبولة على الاعتقاديات غير حمل شواهد وأدلة

                                        

 

 



 

 :قرينية نفس الحكم بالسعة ـ1
منها:

يرجئه حتى يلقي من يخبره، فهو 

في سعة حتى يلقاه

 :سعة أعم يخصصه الارجاءرجاء ظاهر في غير التخيير والالإ

>يرجئه حتى يلقي من يخبره

>يرجئه حتى يلقي من يخبره

                                        

 



 

                                        
 

 

 

 

                                                                                         ← 



 

 الإشكال بان السعة يراد بها العمليات لرواية أخرى:

موسّع عليك بأيّة 

عملت

 الجواب: السعة أعم، أو بلحاظ الغاية هي خاصة بالإمهال

                                                                                                
 

 



 

حابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك إذا سمعت من أص

فتردّ إليه× حتّى ترى القائم

 :نه قولنا فالزموه( على الاختصاص بالاعتقادياتأدلالة )ما علمتم  ـ2

تعلموا فردوه إلينا ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم

                                        
 

 

 



 

                                        

 

 



 

 رجاء في آخر المقبولة:مورد الإ
إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك، 

فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

                                        

 



 

 بالاعتقاديات: الاستناد للإجماع لتقييد الروايةردّ 

                                        
 

 

                                                                                         ← 



 

                                                                                                

 

 

 

 



 

 مؤيدان لتقييد الرواية بالاعتقاديات:

 الرادعة عن الظن بالاعتقاديات الآياتالأول: اختصاص 

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً

ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌوَلا تَقْفُ مَ

ما علمتم أنه قولنا فالزموه، 

وما لم تعلموا فردوه إلينا

                                        
 

 

 



 

 كتاب الله الثاني: الروايات الدالة على مدارية وجدان شاهد من

إذا 

جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا 

فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم

إذا ورد عليكم حديث <

فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله| وإلا فالذي جاءكم به 

                                        

 

 



 

>أولى به

 :الأحكاموجه اختصاص هذه الروايات بأصول الدين دون 

فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله

وإلا فقفوا 

وإلا فالذي...عنده...

                                        
 



 

وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله<

فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله 

وإلا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم ،ا بهفخذو

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 

فَانْتَهُوا

                                        
 

 



 

 مناقضة أهل العامة لـ)حسبنا كتاب الله(!:
إلفات: 

وَمَا 

                                        

 



 

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْآتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

 نه قولنا فالزموه(:أمحتملات المراد بـ)ولا تقف..( و)ما علمتم 
ما علمتم وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

تعلموا فردوه إليناأنه قولنا فالزموه، وما لم 

 الأول: المراد خصوص أصول الدينالوجه 

 عم من العلميالثاني: المراد من العلم الأالوجه 

 العلمي علم عرفاًالثالث: الوجه 

                                        
 

 

 



 

 العلم عام وقد خُصِّص بالظنون المعتبرةالرابع: الوجه 

 المظنون بالظن الخاص منزّل منزلة المعلومالخامس: الوجه 

                                        

 

 



 

 النهي عن قفو غير العلم إضافيالسادس: الوجه 

وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}

 د ودعوى الكاشفية لا عن العملسناالنهي إنما هو عن الإالسابع: الوجه 

                                        
 



 

                                        



 

 الوجوه السابقة:مناقشة 

 ورود بعض الأدلة الناهية، في الأحكام :مناقشة الوجه الأول

يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ  (4)وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الَأرْضِ

                                        

 



 

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا يَخْرُصُونَ هُمْ إِلاَّ

وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ 

إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ

* وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ  (3)لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الُأنْثَى

الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً 

لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الِإثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ 

مٌ * لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا لَهُ عَذَابٌ عَظِي

 هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ * لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ

وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ * 

 مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ

                                        
 

 

 

 

 



 

عِلْمٌ

 في عموم النهي عن اتباع الظن: الآياتظهور بعض 

يَا 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

لَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا ا

لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ 

خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالَألْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِإيمَانِ 

                                        
 

 

 

 

 

 



 

نْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ وَمَ

وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً...بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

 :ت وجوابانالناهية للعقائديا الآياتمؤيد لانصراف 

وا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُ

وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

                                        
 

 

 



 

 :ن بعض الظن إثم( لأصل حجية بعض الظنونإتأسيس )
اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ 

لظَّنِّ إِثْمٌبَعْضَ ا

الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ

وَحَرَّمَ الرِّبَاأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

كل شيء لك حلال حتى كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي

                                        

 

 

 



 

لأنك كنت على يقين من يجئيك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة

طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً

 :احتياج الاستدلال بالآية إلى متمم

                                        
 

 

 



 

 المجاز خلاف الأصل :مناقشة الوجه الثاني

 عدم كون الظنون النوعية حجةلزوم  :مناقشة الوجه الثالث

بِهِ عِلْمٌ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ

                                        

 

 



 

 تنزيل خلاف ظاهر الأدلةال :مناقشة الوجه الخامس

العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عنّي فعنّي يؤديان...

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ 

فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

 المحاكمة بين الوجهين الرابع والسادس: التخصيص والإضافية

ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم كَ بِهِ عِلْمٌوَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَ

تعلموا فردوه إلينا

                                        
 

 

 

 



 

 :مكان كلا الوجهين في عالم الثبوتإ
الأولى:  المقدمة

                                        

 

 



 

 :الثمرة بين الوجهين
الثانية: المقدمة 

                                        

 



 

 :المرجع في تحديد الوجهين في عالم الإثبات
: المقدمة الثالثة

                                        
 

 



 

 ضيق الدائرة والإضافية النتيجة: التخصيص لا
وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

بِلِسَانِ قَوْمِهِإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ

العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عنّي فعني يؤديان

سَ لَكَ بِهِ عِلْمٌوَلا تَقْفُ مَا لَيْ

                                        

 

 

 

 



 

 ضافية للقرينة المتصلةالأصح: ضيق الدائرة والإ

فُ مَا لَيْسَ لَكَ وَلا تَقْ

{بِهِ عِلْمٌ

ومنه

لا تقف

لا تقف

لا تقف

                                        
 



 

لا تقف

 إنه خلاف ظاهر الأدلة : مناقشة الوجه السابع

 المقبولة ظاهرة في الأعم من الجهتينالأول: 

                                        

 

 



 

 خذ بما اشتهر...>

فإن المجمع عليه لا ريب فيه

ما خالف العامة ففيه الرشاد

ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة 

ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق ، وخالف العامة فيؤخذ به

العامة

فارجه حتى تلقى إمامك..

                                        
 

 

 



 

 سناد.الكاشفية المتفرع عليها صحة الإ

 رجاء أيضاً أعمسائر روايات الإالثاني: 
ما 

علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا

                                        

 



 

لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه

خذ بما فيه خلاف العامة

                                        
 

 



 

يرجئه حتى 

سعة حتى يلقاهيلقى من يخبره فهو في 

 مرجع الضمير في )به( أعم من المؤدى والحجة عليه: الوجه الثامن
وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌبه

 نه خلاف الظاهرإ: الوجه الثامن ناقشةم

                                        
 

 



 

 شمول )لا تقف( لأدلة الحجج مستلزم للتناقضالدفاع: 

لا تقف...

 :فرق الوجه الثامن عن السادس

لا تقف

لا تقف

لا تقفلا تقف

                                        



 

 كفاية قيام الظن المعتبر على الحكم الأصولي كالحكم الفقهيتنبيه: 

 

                                        



 

 :ن اللقب لا مفهوم لهأالإشكال على المقبولة ب

الحكم ما حكم به 

أعدلهما وأفقههما

الحكم ما حكم به أعدلهما 

وأفقههما

 :عن الإشكال المتقدم الأجوبةوجوه 

 المقبولة بعقدها السلبي صريحة في النفيالوجه الأول: 

                                        
 



 

 مادة الحكم وعلة تشريعه نافيةالوجه الثاني: 

 )أل( للجنس أو العهد فتدل على الانتفاءالوجه الثالث: 

                                        

 



 

 

 الأمر منوط بالظهور العرفي ولا أصلع: الوجه الراب

                                        
 



 

 السكوت عن النفوذ مساوق لعدمهالوجه الخامس: 



 

                                        

 

 



 

 :الأعلمعلى تعيّن تقليد استدل بها روايات أخرى 

 أمّ قوماً...( نْرواية )مَالرواية الأولى: 
 وفيهم من هو أعلم قوماً ن أمَّمَ

لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة منه

 يفيد العموم: طبيعي)أمرهم( كلي 

                                        
 

 

 



 

وأمركم رشد... كلامكم نور

 الإيرادات على الاستدلال بالرواية:

                                        
 

 

 



 

 غير الفتوى الإمامة الأول:الإيراد 

 

                                        

 



 

 الرواية إرشاديةالثاني: الايراد 

 :المناقشة
 

                                        
 



 

 :الذم في الطرق العقلائية والحقوق العرفية والمناصبة الشرعية

 :الذم في الطرق

                                        
 



 

 :الذم فيما له الحق فيه
الناس مسلطون على أموالهم 

 

                                        

 

 

 

 



 

 :الذم في المنصب

                                        
 

                                                                                         ← 



 

لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة 

 الذم في الطرق كاشف عن عدم الإمضاء وعدم الجعل:

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ 

فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

منه لم يزل أمرهم إلى  وفيهم من هو أعلم قوماً ن أمَّمَ

السفال إلى يوم القيامة

                                                                                                

 

 



 

 

 العظمى الإمامةالثالث: الرواية ظاهرة في  الإيراد

                                        

 



 

 إشارة للبحث السنديملحق: 

                                        
 

 

 



 

 الرابع: عموم الرواية يستلزم توالي فاسدةالإيراد 

                                        

 



 

  .. أَعْلَمُهُم بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهالنَّاسِ بِهَذَا الأمر. أحقالرواية الثانية: 
أيها الناس، إنّ أحق الناس بهذا 

الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه

 :مامةهذا الأمر منصرف للإ ـ1المناقشة: 

 :( أفعل تفضيلٍ فيدل على المشاركةأحق) ـ2

أيها الناس، 

إنّ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه

                                        
 

 



 

 الجواب: مادة الحق وغيرها قرائن على التفرد بالحق

إن أحق الناس بهذا الأمر  ،أيها الناس

، فإن أبى قوتل، فإن شغب شاغب استعتب ،الله فيه أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر

 كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولعمري لئن

ولا للغائب أن  ثم ليس للشاهد أن يرجع ،ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها

يختار

فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى 

قوتل...

                                        
 

 



 

                                        
 

 



 

 نْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالَأالرواية الثالثة: 
إن أولى الناس بالأنبياء 

هأعلمهم بما جاءوا ب

 :ينفي صحة الاستدلال محتملات )أولى الناس(تعدد 

الأول: 

الثاني: 

الثالث: 

الرابع: 

                                        
 

 

 

 



 

الخامس: 

السادس: 

                                        
 

 

 



 

 جواب آخر: )أولى( أعم من الوجوب

 

                                        
 

 

 



 

 :والأعيان رمفاد )الأولى( لو تعلق بالجواه

إن أولى الناس بالأنبياء 

أعلمهم بما جاءوا به...

إن أولى الناس 

بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به...

                                        
 

 

 



 



 

 ...مَنْ دَعا الناسَ إلى نَفسه وفيهم مَنْ هو أَعلمُ منهالرواية الرابعة: 
ليماري به السفهاء ويباهي به  من تعلم علماً

مقعده من النار، ثم  أبه الناس إلى نفسه يقول: أنا رئيسكم فليتبو ويصرف ،العلماء

ن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم تصلح إلا لأهلها، فم قال: إن الرئاسة لا

القيامة منه لم ينظر الله إليه يوم

 

 

                                        
 



 

                                        



 

 منك لِمَ تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الُامّة من هو أعلم : ةالرواية الخامس

يا عمّ إنّه عظيم عند الله أن 

تقف غداً بين يديه فيقول لك: لِمَ تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الُامّة من هو أعلم 

منك؟

 

                                        
 

 

 



 

 في زمننا عن زمن النص الأعلمإشكال عام: اختلاف معنى 

                                        
 

 

 



 

 :في زمن النص الحافظ أكثر للروايات الأعلمالمراد ب

 الجواب عن المراد بالأعلم زمن النص:وجوه 

 يستبطن الكيفية والملكة الأعلمالأول: الوجه 

                                        



 

                                        
 



 

   

علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع>

 ،>أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا

                                        
 

 

 

 



 

 ية على أقوائية الملكة لوجود المعاريض ومقام التعليم الأعلمتوقف الثاني: الوجه 

                                        
 

 

 



 

 

علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع

 التعارض وضوابط التمييز والترجيح دليل آخرالثالث: الوجه 

 فهميةظهور المقبولة في ملاكية الأالرابع: الوجه 

                                        
 



 

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في 

رولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخ، الحديث وأورعهما

 :في زمن النص هو الحافظ لروايات أكثر الأعلمن أدعوى  ما يرد على

                                        
 

 

 



 

 في الحدسيات الأعلمفي الحسيات و الأعلمالفرق بين أولًا: 

                                        
 

 



 

 ...ية بأجودية الفهم الأعلم طيةالعقلاء على منو بناءًثانياً: 

 أكثرية الرواية والحفظ قد تضاد معرفة الحكم الشرعي ثالثاً: 

                                        
 



 

أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا أنتم

 ، حتى يلحن له فيعرفا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيهاًنإّ

منه ورب حامل فقه إلى من هو أفقهاللحن

رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه

أن تعرفوه بالستر والعفاف

                                        
 

 

 

 

 

 

 



 

 الزمنين:فرق الأعلم في 

 توفر المصادر وتبويب الروايات لا يستلزم تساوي الفقهاء:

 أولًا: لا تلازم 

                                        
 

 



 

 وبعبارة أخرى:

 ثانياً: الاختلاف في القدرة على الاجتهاد في التبويب



 

 وره استنباط أدلة أكثرثالثاً: الأعلم بمقد

                                        
 



 

                                        

 



 
 اتقطلاالإ: الأعلممن الأدلة على عدم تعيّن تقليد 

 :فتاوى الأصحاب ضرورة اختلاف

 

                                        
 

 

 

 



 

 :ضرورة اختلاف علمية الأصحاب

 فإنه قد ،فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي

>وجيهاً سمع من أبي وكان عنده مرضياً

                                        
 

 



 

 :ورود تلك المطلقات في مورد الحاجة

 :الإشكال بعدم كثرة الخلاف بين الأصحاب

                                        
 



 

 الجواب: كثرتها للتقية ولغيرها

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

                                        
 

 

 



 

 :لا فرق بين قلة الخلاف وكثرته

أنا خالفت بينهم لكي لا يعرفوا

                                        



 

                                        

 



 

 :ام البيانات بعدم إحراز كونها في مققطلاالإالإشكال على 

فاسألوا أهل 

الذكر

                                        
 

 



 

 الأجوبة:
 :بعض الروايات عامة

من 

لأمر مولاه،  على هواه، مطيعاًينه، مخالفاً كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لد

فللعوام أن يقلدوه

 العموم أفرادي وأحوالي وأزماني:

                                        
 

 



 

 ق الأحوالي دون الأفرادي:طلاالإشكال خاص بالإ

الأول: 

ني: الثا

                                        

 

 

                                                                                         ← 



 

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي 

يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَالدِّينِ وَلِ

وأما الحوادث الواقعة 

فيها إلى رواة حديثنا فارجعوا

                                                                                                
 

 

 

 

 



 

وعرف أحكامنا

على ، مخالفاً من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه

لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه هواه، مطيعاً

فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل

العلماء ورثة الأنبياء

سل العلماء ما جهلت

من تعلم باباً من العلم عمل به أو لم 

يعمل كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعاً

ما تحاكم إلى الطاغوت، وما من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإن

لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد  ؛له ثابتاً ، وإن كان حقاًفإنما يأخذ سحتاً يحكم له

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا }يكفر به قال الله تعالى:  أمر الله أن

                                        
 

 

 

 

 

 

 



 

 .{أن يكفروا به

ونظر في حلالنا ، ديثناح ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى

وحرامنا وعرف أحكامنا

 إشارة لوجه عموم بعض الأدلة:

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَة...

من تعلم باباً من العلم عمل به أو لم 

يعمل كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعاً

 :قها الاحواليطلاليس التمسك بإ

                                        
 

 

 



 

 ق في هذه المطلقات:طلاوجوه الجواب عن دعوى عدم الإ

 ها قهريأفرادانطباق الماهية على  :الأول الوجه

                                        

 

 



 

 :عدم الحاجة للمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة

                                        
 

 



 

فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا

وأحل الله البيع

 الوجه الثاني: المهملة مقسم وظاهر المطلِق إرادة المطلق

                                        
 



 

 مقدمات لتوضيح كلام المحقق الحائري:

 المطلق موضوع للماهية المهملةالمقدمة الأولى: 

 المهملة أعم من المقيد والمطلقالمقدمة الثانية: 

                                        
 

    

  

 

 



 

 المطلق والمقيد متحدان وجوداً لا مفهوماًالمقدمة الثالثة: 

 لو أريد بالمطلق المقيد فالمصحح علاقة الاتحادالمقدمة الرابعة: 

                                        

 

 



 

 ظاهر المطلق كونه مراداً بالإرادة الأصليةالمقدمة الخامسة: 

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر}

                                        
 

 

 

 



 

 بالحمل الشائع فرادالصدق على كل الأ  :الوجه الثالث

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ 

فإما من كان من الفقهاء لذِّكْرِفَاسْأَلُوا أَهْلَ افِرْقَةٍ

صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه

 الوجه الرابع: مقام التشريع وسن القانون، دليل الشمول

                                        
 

 



 

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

 

 المقامي قطلاالإالوجه الخامس: 

                                        
 



 

 :المقامي عن اللفظي طلاقالإفوارق 

                                        
 



 

                                        
 

 

 

                                                                                         ← 



 

 قطلاالوجه السادس: كاشفية المعذرية عن الإ

                                                                                                
 

 

 



 

 همالالوجه السابع: العلة الغائية من التشريع تنفي احتمال الإ

                                        
 

 



 

                                        
 

 



 

 ية للعقلاء والجوابالأعلمالإشكال: بإحالة الشارع ذكر قيد 

                                        
 

 



 

 :تنبيهات
 :الإشارة لبعض وجوه المناقشة ـأ

 :قائم باللفظ أو اللافظ قطلاالإ ـ ب

 :بعض الوجوه نافية للحاجة للمقدمة الأولى وبعضها محرزة ـ ج

                                        
 

 

 



 

 ـ د



 



 

 فهرس المصادر:
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